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 ملك مملكة البحرین.                نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 بعد الاطلاع على الدستور،  

یولیو    ۹ھـ، المؤرخ في  ۱۳٦۳) لسنة  ۲۹وعلى قانون الإیجارات الصادر بموجب الإعلان رقم (

۱۹٤٤ ، 

 ) رقم  بالإعلان  الصادر  الإیجارات  قانون  لسنة  ٤۲وعلى  في  ۱۳٦٥)  المؤرخ  أغسطس    ۲٥ھـ، 

 ، وتعدیلاتھ،  ۱۹٤٦

) ٤۲والصادر بالإعلان رقم (  ۱۹٥٥وعلى قانون تحدید إیجارات المحلات التجاریة في المنامة لعام  

 ھـ،   ۱۳۷٤لسنة 

 بشأن تعدیل بعض قواعد الإیجار، وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۰) لسنة  ۹وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  والتجاریة  المدنیة  المرافعات  قانون  لسنة  ۱۲وعلى   (۱۹۷۱  ،

 وتعدیلاتھ، 

 بشأن التوثیق،   ۱۹۷۱) لسنة ۱٤وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن الرسوم القضائیة، وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۲) لسنة  ۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ،  ۱۹۷۰في شأن تحدید أجرة العقار قبل أول ینایر  ۱۹۸٤) لسنة  ۸وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

،  ۱۹۹٦) لسنة  ۱٤وعلى قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،  

 بشأن إنشاء وتنظیم المناطق الصناعیة،   ۱۹۹۹) لسنة ۲۸وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ،  ۲۰۰۱) لسنة ۱۹وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ، ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه: 

 

 المادة الأولى

 یعُمل بأحكام قانون إیجار العقارات المرافق. 

 



 المادة الثانیة

 تلُغى القوانین الآتیة: 

یولیو    ۹ھـ، المؤرخ في  ۱۳٦۳) لسنة  ۲۹قانون الإیجارات الصادر بموجب الإعلان رقم (      )۱

۱۹٤٤. 

أغسطس    ۲٥ھـ، المؤرخ في ۱۳٦٥) لسنة  ٤۲قانون الإیجارات الصادر بالإعلان رقم (      )۲

 ، وتعدیلاتھ. ۱۹٤٦

والصادر بالإعلان رقم    ۱۹٥٥قانون تحدید إیجارات المحلات التجاریة في المنامة لعام       )۳

 ھـ. ۱۳۷٤) لسنة  ٤۲(

 بشأن تعدیل بعض قواعد الإیجار، وتعدیلاتھ.  ۱۹۷۰) لسنة  ۹المرسوم بقانون رقم (     )٤

 . ۱۹۷۰في شأن تحدید أجرة العقار قبل أول ینایر    ۱۹۸٤) لسنة  ۸المرسوم بقانون رقم (      )٥

 كما یلُغى كل نص یخالف أحكام القانون المرافق. 

 المادة الثالثة

 تسري أحكام القانون المدني فیما لم یرد في شأنھ نص خاص في ھذا القانون.  

 المادة الرابعة

بعد مرور ثلاث سنوات    ۱۹۷۰) لسنة  ۹تنتھي عقود الإیجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (

 من تاریخ العمل بھذا القانون. 

 المادة الخامسة 

 یصدر الوزیر المعني بشئون العدل القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.  

 المادة السادسة

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعُمل بھ بعد    –كل فیما یخصھ    –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء  

 مضي ستة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 
 

 ملك مملكة البحرین

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 صدر في قصر الرفاع:
 ھـ۱٤۳٥رمضان   ۲٦بتاریخ: 
 م ۲۰۱٤یولیو  ۲٤الموافق:

 

 

  



 قانون إیجار العقارات

 الفصل الأول

 تعاریف 

 )۱المادة (

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یقصد بالكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا،  

 ما لم یَقْتضَِ سیاق النص خلاف ذلك: 

 : الوزارة المعنیة بشئون العدل.الوزارة

 : الوزیر المعني بشئون العدل.الوزیر 

 : مالك العین المؤجرة، أو من ینوب عنھ، أو من یخول قانوناً في إبرام عقد الإیجار. المؤجر

 : المنتفع بالعین المؤجرة، أو من تؤول إلیھ حقوقھ وفقاً لأحكام ھذا القانون. المستأجر

: كل من یمكّنھ المستأجر الأصلي من منفعة العین المؤجرة كلیاً أو جزئیاً لمدة المستأجر من الباطن

 محددة مقابل أجرة معلومة. 

 : العقار محل العقد وملحقاتھ، الذي تؤجر منفعتھ وفقاً لأحكام ھذا القانون.العین المؤجرة

: عقد یلتزم بموجبھ المستأجر المأذون لھ من المؤجر بتمكین الغیر من منفعة  عقد الإیجار من الباطن

 العین المؤجرة مدة محددة لقاء أجُرة معینة. 

عند    )۱(المحكمة: مقابل الانتفاع بالعین المؤجرة المتفق علیھ في عقد الإیجار أو الذي تحدده  الأجرة

 الاقتضاء. 

: الإصلاحات المستعجلة اللازمة لحفظ العین المؤجرة من الھلاك وبقائھا صالحة  الصیانة الضروریة 

 للانتفاع بھا وفقاً للغرض المعدَّة لھ، التي جرى العرف على أن یلتزم بھا المؤجر.

للغرض الصیانة التأجیریة  : الإصلاحات البسیطة اللازمة لانتفاع المستأجر بالعین المؤجرة وفقاً 

 المعدَّة لھ، التي جرى العرف على أن یلتزم بھا المستأجر.

 : مكتب تسجیل عقود إیجار العقارات في البلدیات الخمس.المكتب

  )۲( المحكمة الكبرى المدنیة.: لمحكمة ا

 
بتعدیل   ۲۰۲۰) لسنة  ۱۳بموجب القانون رقم (  استبُدلت كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أینما وردت في القانون )  ۱(

 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۷بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم (
) لسنة  ۱۳بموجب القانون رقم (  )عبارة (لجنة المنازعات الإیجاریة) بالكبرى المدنیة  (المحكمةعبارة  استبُدلت    )۲(

 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۷بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۰



 الفصل الثاني

 الأحكام العامة

 )۲المادة (

أو   الصناعیة  للأغراض  أو  للسكنى  المعدة  وأجزائھا،  العقارات  على  القانون  ھذا  أحكام  تسري 

التجاریة أو المھنیة أو الحرفیة، أو لغیر ذلك من الأغراض، كما تسري على عقود الإیجار القائمة،  

 ویستثنى من تطبیق أحكامھ:  

)  ۲۸الأراضي والمنشآت الصناعیة الثابتة وغیر الثابتة الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (     )۱

 بشأن إنشاء وتنظیم المناطق الصناعیة.  ۱۹۹۹لسنة 

 الأراضي الزراعیة.     )۲

 العقارات المؤجرة للأغراض الفندقیة والسیاحیة.     )۳

 الشقق المفروشة التي لا تتجاوز فترة تأجیرھا شھراً.    )٤

 الوحدات السكنیة التي تشغل لظروف العمل.    )٥

 الأراضي المؤجرة بعقود المساطحة بغرض التطویر.    )٦

 )۳المادة (

تبرم عقود الإیجار الخاضعة لأحكام ھذا القانون كتابةً، ویجب تسجیل تلك العقود وأي تعدیل   أ)

القائمة   إبرامھا، ویجب تحریر عقود الإیجار  تاریخ  بالمكتب خلال شھر من  یطرأ علیھا 

رة وتسجیلھا خلال ستة أشھر من تاریخ   وقت العمل بأحكام ھذا القانون إن كانت غیر محرَّ

  العمل بھ.

 یجوز إثبات واقعة التأجیر بكافة طرق الإثبات.   ب)

 

 )٤المادة (

یجب تحدید مدة الإیجار، فإذا عُقد الإیجار دون اتفاق على مدة، أو عُقد لمدة غیر محددة، أو   أ)

 تعذَّر إثبات مدتھ المدعاة، اعتبر العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة. 

یجب تحدید مقدار الأجرة في العقد، فإذا لم یتفق الطرفان على مقدارھا أو كیفیة تقدیرھا أو   ب)

تعذَّر إثبات مقدارھا، وجب اعتبار أجرة المثل وقت إبرام العقد، ویرُاعى في تقدیرھا حالة 

 العین ومساحتھا والغرض المُعدةّ لھ والأجرة السائدة في منطقتھا. 

 )۳(ج) یجب تحدید الغرض الذي تسُتخدمَ فیھ العین المؤجرة في العقد.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم   ۲۰۲۰) لسنة ۱۰ضیف بموجب القانون رقم ( أ ) ۳(
 ۲۰۱٤ ) لسنة۲۷(



 )٤()٥المادة (

 تختص المحكمة الكبرى المدنیة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون.

ــادر في ھذه المنازعات انتھائیًا إذا كانت  قیمة الدعوى لا وفي جمیع الأحوال یكون الحكم الصـ

 تجاوز ألف دینار.

ویجوز اسـتئناف الأحكام الصـادرة بصـفة انتھائیة في ھذه المنازعات إذا كان سـبب الاسـتئناف  

مخالفة قواعد الاختصـاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في 

 الإجراءات أثر في الحكم.

 الفصل الثالث 

 تسجیل عقد الإیجار 

 )٦المادة (

الوزارة بالاتفاق مع الوزارة المعنیة بشئون البلدیات مكتباً أو أكثر في كل بلدیة یسمى    أ) تنشئ

الخاضعة  العقارات  إیجار  عقود  بتسجیل  یختص  العقارات"  إیجار  عقود  تسجیل  "مكتب 

 لأحكام ھذا القانون وأي تعدیل یطرأ علیھا، وإعداد السجلات اللازمة لذلك.  

 بنظام العمل بالمكتب وإجراءات التسجیل قرار من الوزیر.   ب) یصدر

 )٥(ج) لا یجوز تسجیل عقود الایجار التي لا تتضمن الغرض الذي تسُتخدمَ فیھ العین المؤجرة.

د) لا یجوز تسجیل عقود الایجار التي یكون محلھا عقارات سكنیة لغیر غرض السكن العائلي،  

إلا بموافقة البلدیة أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدَّد بقرار منھا بعد موافقة  

 )٦(الوزیر المعني بشئون البلدیات.

ھـ) لا یجوز توصیل خدمات الكھرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقدیم عقد إیجار مسجل  

 )۷(وفق أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.

 )۷المادة (

یصدر بتحدید فئات الرسوم المستحقة على تسجیل عقود الإیجار وأي تعدیل یطرأ علیھا قرار  أ)

یزید على  دینار واحد ولا  یقل عن  بما لا  الوزراء، وذلك  بعد موافقة مجلس  الوزیر  من 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون    ۲۰۲۰) لسنة  ۱۳استبُدلت بموجب القانون رقم (  ) ٤(

 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۷رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم    ۲۰۲۰) لسنة  ۱۰ضیف بموجب القانون رقم ( أ )   ٥(
 ۲۰۱٤) لسنة ۲۷(
بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم    ۲۰۲۰) لسنة  ۱۰ضیف بموجب القانون رقم ( أ )   ٦(
 ۲۰۱٤) لسنة ۲۷(
بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون   ۲۰۲۰) لسنة  ۱۰ضیف بموجب القانون رقم (أ  )   ۷(

 ۲۰۱٤) لسنة ۲۷رقم (



خمسة دنانیر للعین المؤجرة لغرض السكنى، ولا یقل عن خمسة دنانیر ولا یزید على عشرة  

 دنانیر للأغراض الأخرى.  

یكون التسجیل على نفقة المؤجر، وفي حالة امتناعھ، للمستأجر بعد إخطاره بكتاب مسجل  ب)

 بعلم الوصول تسجیل العقد وخصم الرسم من الأجرة.  

 )۸المادة (

 الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإیجار غیر المسجّل.  المحكمةلا تقبل  أ)

یجوز توثیق عقد الإیجار، وفي ھذه الحالة یكون العقد الموثقّ من السندات الرسمیة القابلة   ب)

العین   استرداد  للمؤجر  ویحق  والتجاریة،  المدنیة  المرافعات  لقانون  وفقاً  الجبري  للتنفیذ 

 المؤجرة عند انتھاء مدة العقد تحت إشراف قاضي محكمة التنفیذ. 
 

 الفصل الرابع

 التزامات المؤجر 

 )۹المادة (

یلتزم المؤجر بتسلیم المستأجر العین المؤجرة وملحقاتھا في حالة تصلح معھا لاستیفاء المنفعة   أ)

 التي أعُدت لھا وفقاً لما تم الاتفاق علیھ أو لطبیعة العین. 

المنفعة، أو نقصت  ب) تلك  التسلیم لا تصلح لاستیفاء  العین المؤجرة كانت وقت  إذا ثبت أن 

أو   یعیشون معھ  أو من  المستأجر  ض صحة  تعرِّ كانت في حالة  أو  كبیراً،  نقصاً  منفعتھا 

مستخدمیھ أو عمّالھ لخطر جسیم، جاز للمستأجر، بعد إخطاره المؤجر بكتاب مسجل بعلم  

إنقاص الأجرة بقدر ما   المحكمة  قص أو إصلاح العیب، أن یطلب من الوصول بتلافي الن 

 نقص من المنفعة أو فسخ العقد مع التعویض إن كان لھ مقتضٍ. 

 ) ۱۰المادة (

یلتزم المؤجر بإجراء الصیانة الضروریة للعین المؤجرة، فإذا تأخر أو امتنع بعد إخطاره بكتاب 

مسجل بعلم الوصول عن القیام بتنفیذ ھذه الصیانة، جاز للمستأجر إجراء الصیانة اللازمة بمعرفتھ  

ة بقدر ما  واستیفاء ما أنفقھ خصماً من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقھ في طلب إنقاص الأجر

لھ  التعویض إن كان  العقد مع  أو فسخ  المنفعة،  بقدر مدة فوات  أو مد الإیجار  الانتفاع  نقص من 

 مقتضٍ. 



 ) ۱۱المادة (

ترتب على          أ) الصیانة الضروریة، وإذا  المؤجر من إجراء  یمنع  أن  للمستأجر  لا یجوز 

العقد أو  بالعین جاز للمستأجر طلب فسخ  إجراء ھذه الصیانة إخلال یحول دون الانتفاع 

 إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة والتعویض إن كان لھ مقتضٍ.  

یسقط حق المستأجر في كل ذلك إذا بقي شاغراً للعین المؤجرة لمدة لا تقل عن شھر من     ب)

 .  لمحكمةتاریخ علمھ بفوات المنفعة دون اللجوء إلى ا

 ) ۱۲المادة (

للمؤجر زیادة عدد الوحدات في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلیة، شریطة الحصول         أ)

على ترخیص من الجھة المختصة، وإذا ترتب على ذلك نقص في منفعة العین المؤجرة  

 جاز للمستأجر أن یطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعویض إن كان لھ مقتضٍ. 

تأخر المؤجر بعد إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول عن القیام بالأعمال المشار إلیھا   إذا   ب)

في الفقرة (أ) من ھذه المادة بعد حصولھ على التراخیص وإخلاء المستأجر أو قام بتأجیر  

العین للغیر، فللمستأجر الحق في العودة لشغل العین أو التعویض الذي یتناسب مع الضرر 

 ألا یتجاوز مقداره أجرة سنة.  الذي أصابھ، على

 ) ۱۳المادة (

إذا حدد في عقد الإیجار مساحة العین المؤجرة، كان المؤجر ضامناً لحدود ھذه المساحة، ما لم یتفق  

على غیر ذلك، ویجوز للمستأجر أن یطلب فسخ العقد لنقص في مساحة العین المؤجرة إذا أثبت أن 

 ذلك. ھذا النقص من الجسامة بحیث إنھ لو كان یعلمھ لما أتم العقد، ما لم یتُفق على غیر 

 ) ۱٤المادة (

إذا تبین أن مساحة العین المؤجرة تزید على ما حدد في عقد الإیجار، وكانت الأجرة         أ)

یر   لم  ما  للمؤجر  الزیادة  كانت  للتقسیم  قابلة  المؤجرة  العین  كانت  فإن  بالوحدة،  مقدرة 

أخذھا   على  المستأجر  وجب  للتقسیم،  قابلة  غیر  العین  كانت  وإن  الأجرة.  من  یقابلھا  بما 

 المستأجر دفع أجرة الزیادة ما لم تكن جسیمة فیجوز لھ أن یطلب فسخ العقد. 

إذا كانت الأجرة مقدرة جملة واحدة، تكون الزیادة للمستأجر ما لم تكن الزیادة من الجسامة     ب)

بحیث لو كان یعلمھا المؤجر لما أتم عقد الإیجار. وفي ھذه الحالة، یكون للمستأجر الخیار  

  بین زیادة الأجرة بما یتناسب مع الزیادة في العین المؤجرة أو فسخ العقد ما لم یتفق على 

 غیر ذلك.



 ) ۱٥المادة (

النقص أو    لا تسمع الدعوى بفسخ عقد الإیجار  الزیادة بسبب  أو إنقاص الأجرة أو تكملتھا أو رد 

الزیادة في مساحة العین المؤجرة، إذا انقضت سنة واحدة من تاریخ تسلیم العین المؤجرة تسلیماً  

 فعلیاً.

 ) ۱٦المادة (

یكون التسلیم بوضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر من تاریخ إخطاره وتمكینھ         أ)

مع   یتفق  الذي  النحو  عائق على  دون  بھا  والانتفاع  فعلیة،  أو  قانونیة  حیازة  حیازتھا  من 

 طبیعتھا.  

حیازة    ب) في  المؤجرة  العین  كانت  إذا  المتعاقدین  تراضي  بمجرد  التسلیم  یكون  أن  یجوز 

 المستأجر قبل الإیجار أو كان المؤجر قد استبقاھا في حیازتھ بعد الإیجار لسبب آخر. 

 ) ۱۷المادة (

یلتزم المؤجر بتسلیم العین المؤجرة فور انعقاد العقد، ما لم یحدد العقد وقتاً آخر للتسلیم،          أ)

 مع مراعاة المواعید التي تستلزمھا طبیعة العین أو یقضي بھا العرُف. 

 یلتزم المؤجر بنفقات التسلیم ما لم یقضِ الاتفاق أو العرُف بغیر ذلك.   ب)

 ) ۱۸المادة (

إذا ھلكت العین المؤجرة كلیاً قبل تسلیمھا لسبب أجنبي ینفسخ العقد، أما إذا كان الھلاك         أ)

جزئیاً أو لحقھا التلف لسبب أجنبي كان للمستأجر الحق في إنقاص الأجرة بقدر ما نقص  

 من منفعة العین المؤجرة. 

كان الھلاك أو التلف جسیماً بحیث لو كان موجوداً عند إبرام العقد لما أبرمھ المستأجر   إذا   ب)

 كان لھ فسخ العقد. 

 ) ۱۹المادة (

المؤجرة          أ) للعین  ثلاثة أشھر  لا یزید على أجرة  نقدیاً  یتقاضى مقدماً  أن  للمؤجر  یجوز 

 لغرض السكنى، ویجوز الاتفاق على غیر ذلك في الأغراض الأخرى. 

یجوز للمؤجر أن یتقاضى تأمیناً لا یزید على أجرة شھر للعین المؤجرة، یرده للمستأجر    ب)

عند نھایة مدة العقد أو إخلاء العین وتسلیمھا، ما لم یكن ھناك أیة التزامات تخصم من مقدار 

 التأمین. 

 ) ۲۰المادة (

یلتزم المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنھ أن یحول دون انتفاع المستأجر بحق من          أ)

حقوقھ أو میزة كان ینتفع بھا بموجب العقد أو بحسب ما أعًدَّت العین المؤجرة لھ، فإذا وقع 



منھ ذلك، جاز للمستأجر بعد إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بإعادتھا إلى ما كانت علیھ  

الإذن لھ بإعادة الحق أو المیزة على    لمحكمةخلال أسبوعین من تاریخ علمھ أن یطلب من ا

 نفقة المؤجر خصماً من الأجرة. 

یجوز    ب) أجرة،  من  العقار  یغلھ  ما  مع  متناسب  غیر  أو  مرھقاً  المؤجر  التزام  أصبح  إذا 

عدم إمكان إعادة الحق   ۹للمحكمةأن توزع تكلفة الإعادة على الطرفین، وإذا تبین    ۸محكمةلل

أو المیزة، جاز لھا بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة أو امتداد العقد بما یقابل الحق 

 أو المیزة المنتقصة أو الفسخ. 

 ) ۲۱المادة (

ل  لا یجوز للمؤجر إبرام أكثر من عقد إیجار واحد لذات العین المؤجرة، فإذا تعدَّد المستأجرون فضُِّ

ل العقد الأول  من سبق منھم إلى وضع یده على العین بحُسن نیة، فإذا لم یضع أحدھم یده علیھا، فضُِّ

 تعویض.  المسَّجل، مع عدم الإخلال بحق المستأجر حسَن النیة في مطالبة المؤجر بال

 

 الفصل الخامس 

 التزامات المستأجر 

 ) ۲۲المادة (

یلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً          أ)

من تاریخ استحقاقھا المحدد في العقد، فإذا لم یحَُددَ تاریخ لأدائھا تكون الأجرة مستحقة الأداء 

لم   في أول كل شھر بمكان المستأجر بموجب إیصال عن مدة الإیجار موقَّع من المؤجر ما

 یتُفق على غیر ذلك. 

إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وما یستجد منھا فعلى المستأجر عرض الأجرة علیھ     ب)

بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول لاستلامھا خلال مدة أسبوع، فإن امتنع عن قبولھا یتم  

لدى   استحقاقھا  میعاد  في  منھا  یستجد  وما  المحكمةإیداعھا  مصروفات،    )۱۰( خزانة  دون 

 ة تسلیم الأجرة للمؤجر بعد سداد المصروفات المقررة. محكمال خزانةوعلى 

إلا       ج) للمستأجر سحب ما أودعھ  المستحقة، ولا یجوز  بالأجرة  للوفاء  یعُتبر الإیداع سنداً 

 ة. محكمبموافقة المؤجر أو ال

 
بتعدیل بعض أحكام قانون   ٢٠٢٠) لسنة ١٣استبُدلت كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أینما وردت في القانون بموجب القانون رقم ( ٨

 .٢٠١٤) لسنة ٢٧إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( 
بتعدیل بعض أحكام قانون   ٢٠٢٠) لسنة ١٣استبُدلت كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أینما وردت في القانون بموجب القانون رقم ( ٩

  .٢٠١٤) لسنة ٢٧إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( 
بتعدیل بعض    ۲۰۲۰) لسنة  ۱۳بموجب القانون رقم (  عبارة (أمانة اللجنة)) بخزانة المحكمة(عبارة  استبُدلت    )۱۰(

 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۷أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم (



 ) ۲۳المادة (

) من ھذا القانون یلتزم المستأجر بدفع الأجرة في ۱۰مع مراعاة ما نصت علیھ المادة (        أ)

مواعیدھا ولو قام نزاع بینھ وبین المؤجر حول الأجرة أو الخصم منھا أو إنقاصھا، وذلك 

أو باتفاق كتابي بین الطرفین، وإلا اعتبر متخلفاً عن أداء  ۱۱إلى أن یفصل في ھذا النزاع  

 الأجرة. 

الوفاء بالأجرة المستحقة عن فترة معینة قرینة على الوفاء بھا عن المدد السابقة علیھا    یعتبر   ب)

 ما لم یثبت العكس. 

 ) ۲٤المادة (

یلتزم المستأجر باستعمال العین المؤجرة وفقاً لما تم الاتفاق علیھ، أو بحسب الغرض المعدة لھ، مع  

 مراعاة العرف السائد في منطقتھا.  

 ) ۲٥المادة (

یلتزم المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة وفقاً لعنایة الشخص المعتاد، ولا یجوز لھ     أ)

أن یحُدث بھا أي تغییر دون إذن كتابي من المؤجر إلا إذا كان ھذا التغییر لا ینشأ عنھ ضرر 

للمؤجر، وفي حالة المخالفة یكون للمؤجر الحق في إلزامھ بإعادة العین المؤجرة إلى الحالة 

 تي كانت علیھا مع التعویض إن كان لھ مقتضٍ. ال

إذا أحدث المستأجر في العین المؤجرة غراساً أو تحسینات التزم بتركھا عند انتھاء الإیجار     ب)

 ما لم یتُفق على غیر ذلك.  

 ) ۲٦المادة (

التأجیریة الصیانة  بإجراء  المستأجر  المیاه    یلتزم  استھلاك  قیمة  بسداد  یلتزم  كما  المؤجرة،  للعین 

 والكھرباء والھاتف والخدمات المشتركة، وأیة رسوم أخرى، وذلك كلھ ما لم یتُفق على غیر ذلك. 

 ) ۲۷المادة (

لا یجوز للمؤجر زیادة الأجرة المتفق علیھا في العقد إلا بعد مضي سنتین من تاریخ بدء    أ)

الزیادة   تاریخ آخر زیادة للأجرة أیھما أقرب، وتكون نسبة  من الأجرة    ٪٥العقد، أو من 

للأغراض التجاریة والصناعیة والمھنیة والحرفیة أو    ٪۷للعین المؤجرة لغرض السكنى، و

 بحد أقصى خمس مرات طوال مدة التعاقد، ما لم یتُفق كتابةً غیر ذلك.  غیرھا، وذلك

 
اللجنة)  )۱۱( من  (بقرار  عبارة  (  ألغیت  رقم  القانون  لسنة  ۱۳بموجب  إیجار   ۲۰۲۰)  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۷العقارات الصادر بالقانون رقم ( 



القانون عند  ب) بأحكام ھذا  العمل  القائمة وقت  السابقة على عقود الإیجار  الفقرة  یطبق حكم 

الرابعة من قانون   المادة  المدة المنصوص علیھا في  انتھاء  تجدیدھا أو إعادة إبرامھا بعد 

 الإصدار. 

یجب على المؤجر إخطار المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول برغبتھ في زیادة الأجرة      ج)

 وتحدیدھا قبل انتھاء السنة الثانیة بثلاثة أشھر على الأقل ما لم یتُفق على غیر ذلك.  

 ) ۲۸المادة (

یلتزم المستأجر برد العین المؤجرة فور انتھاء مدة الإیجار بحالتھا وقت استلامھا، فإذا لم یستكمل  

)  ۲٦إجراءات تسلیمھا وفق ما اتفق علیھ، یلزم بالوفاء بكل الالتزامات المنصوص علیھا في المادة (

لي للعین المؤجرة مع من ھذا القانون، وبالأجرة المستحقة من تاریخ انتھاء العقد حتى التسلیم الفع

 التعویض إن كان لھ مقتضٍ. 

 الفصل السادس 

 التأجیر من الباطن والتنازل عن الإیجار

 ) ۲۹المادة (

لا یجوز للمستأجر التنازل عن الإیجار أو التأجیر من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضھ، 

 إلا بإذن كتابي من المؤجر.  

 ولا یعتبر التنازل عن الإیجار أو التأجیر من الباطن نافذاً في مواجھة الغیر إلا من تاریخ تسجیلھ. 

 ) ۳۰المادة (

إذا قام المستأجر المأذون لھ من المؤجر بتأجیر العین المؤجرة من الباطن لآخر، ثم تخلى    أ)

عنھا لھ، فإن العلاقة تقوم مباشرة بین المؤجر والمستأجر من الباطن، بشرط ألا تزید مدة  

أوفى  قد  الأصلي  المستأجر  یكون  وأن  الأصلي،  العقد  مدة  عن  الباطن  من  الإیجار  عقد 

المستحقة علیھ، وتحدد الأجرة في ھذه الحالة، بذات الأجرة المتفق علیھا في العقد   بالتزاماتھ

 الأصلي، أو بالأجرة المحددة في عقد الإیجار من الباطن أیھما أعلى.  

إذا وقع الإیجار من الباطن على جزء من العین المؤجرة، كان للمؤجر الخیار بین طلب    ب)

الإخلاء أو بقاء المستأجر من الباطن، وفي ھذه الحالة الأخیرة تقوم علاقة مباشرة بینھما  

 وتحدد أجرة الجزء المؤجر بذات القیمة المتفق علیھا مع المستأجر الأصلي. 

 ) ۳۱المادة (

إذا باع المستأجر أو ورثتھ حقوقھم الناشئة عن عقد إیجار العین المؤجرة للأغراض الصناعیة أو  

التجاریة أو المھنیة أو الحرفیة أو غیرھا، انتقلت ھذه الحقوق والالتزامات إلى المشتري حتى نھایة  

 العقد على ألا یلحق بالمؤجر ضرر، ما لم یتفق على غیر ذلك. 



 

 الفصل السابع 

 انتقال ملكیة العین المؤجرة 

 ) ۳۲المادة (

یسري عقد الإیجار القائم في حق المالك الجدید ولو لم یكن لھ تاریخ ثابت سابق على          أ)

بزیادة  المطالبة  الجدید  للمالك  یجوز  بطلانھ، ولا  أو  یثبت صوریتھ  لم  ما  الملكیة،  انتقال 

 الأجرة أو إنھاء عقد الإیجار إلا وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

یلتزم المالك الجدید بإخطار المستأجر والمكتب بكتاب مسجل بعلم الوصول بانتقال ملكیة    ب)

باسمھ، ویرفق   العقار  تسجیل  لتاریخ  التالي  الیوم  تبدأ من  یوماً،  ثلاثین  إلیھ خلال  العقار 

 بالإخطار صورة من سند الملكیة، أو ما یقوم مقامھ.  

 ) ۳۳المادة (

لا یجوز للمالك الجدید مطالبة المستأجر بما عجلھ من الأجرة إلى المالك السابق، إلا إذا أثبت أن  

المستأجر وقت الدفع كان یعلم بانتقال الملكیة، فإذا عجز عن الإثبات، فلا یكون لھ إلا الرجوع على  

 المالك السابق. 

 الفصل الثامن 

 امتداد عقد الإیجار وانتھاؤه 

 ) ۳٤المادة (

ینتھي عقد الإیجار بانتھاء مدتھ المحددة فیھ، فإذا انتھت وظل المستأجر منتفعاً بالعین          أ)

المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منھ، اعتبر العقد ممتداً لمدة مماثلة وبذات 

 شروطھ.  

رغب المستأجر في إخلاء العین المؤجرة وجب علیھ إخطار المؤجر بكتاب مسجل بعلم   إذا    ب)

 الوصول برغبتھ في الإخلاء، قبل انتھاء العقد بثلاثة أشھر على الأقل. 

لا یعتبر استمرار المستأجر في الانتفاع بالعین المؤجرة امتداداً أو تجدیداً للعقد بعد إخطاره      ج)

 بالإخلاء.  

 ) ۳٥المادة (

المادة (        أ) للمؤجر أن یطلب من  ۳۹مع عدم الإخلال بنص  القانون، لا یجوز  ) من ھذا 

المستأجر بالنسبة للعقود المبرمة بعد نفاذ ھذا القانون إخلاء العین المؤجرة لغرض السكنى  



التجاریة للأغراض  سنوات  وسبع  سنوات،  ثلاث  أو   قبل مضي  المھنیة  أو  الصناعیة  أو 

 الحرفیة أو غیرھا من تاریخ استلامھا، ما لم یتفق الطرفان كتابةً على غیر ذلك.

یجوز للمستأجر تجدید عقد الإیجار الذي تقل مدتھ عن المدة المشار إلیھا في الفقرة (أ) من     ب)

ھذه المادة لمدة أو لمدد أخرى بما لا یجاوز تلك المدة، وذلك بإخطار المؤجر بكتاب مسجل 

 مع علم الوصول برغبتھ في التجدید قبل ثلاثة أشھر على الأقل من انتھاء العقد الأصلي. 

 ) ۳٦المادة (

لا ینتھي عقد الإیجار بوفاة المؤجر أو المستأجر، ولورثة المستأجر طلب إنھاء العقد         أ)

خلال سنة على الأكثر من تاریخ الوفاة، فإذا طلب بعض الورثة إنھاء العقد دون البعض 

 الآخر فإن العقد ینتھي بالنسبة لمن اختار منھم انھاءه. 

ثم     ب) تتعلق بشخص المستأجر أو حرفتھ  یبرم إلا بسبب اعتبارات  إذا كان عقد الإیجار لم 

 مات، جاز لورثتھ أو المؤجر طلب إنھاء العقد.  

)  ۳٤في جمیع الأحوال یجب مراعاة میعاد الإخطار بالإخلاء المنصوص علیھ في المادة (     ج)

 من ھذا القانون.  

 ) ۳۷المادة (

حقوقھ          أ) جمیع  في  محلھ  یحل  السكنى،  لغرض  المؤجرة  العین  مستأجر  وفاة  حالة  في 

والتزاماتھ الناشئة عن عقد الإیجار أقاربھ حتى الدرجة الثالثة الذین كانوا یقیمون معھ إقامة 

 فعلیة في العین المؤجرة عند وفاتھ.  

یستمر عقد الإیجار للعین المؤجرة للأغراض الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة أو الحرفیة    ب)

 أو غیرھا لصالح الورثة أو الشركاء. 

)  ۳٤في جمیع الأحوال ینتھي عقد الإیجار بالنسبة لمن انتقل إلیھم بنھایة مدتھ وفقاً للمادة (     ج)

 من ھذا القانون. 

 الفصل التاسع 

 إخلاء العین المؤجرة 

 ) ۳۸المادة (

 یجوز للمؤجر أن یطلب إخلاء العین المؤجرة في أي من الحالات الآتیة:  

لمدة شھرین متتالین،    )۱۲(جرة في المیعاد المحدد في العقد إذا امتنع المستأجر عن سداد الأ     )۱

ة ألا تحكم بالإخلاء إذا اثبت المستأجر أن تأخره یرجع إلى عذر قوي تقبلھ  للمحكمویجوز  

 
بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار   ۲۰۲۰) لسنة  ۱۳بموجب القانون رقم (  ألغیت عبارة (أو بقرار من اللجنة)  )  ۱۲(

 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۷العقارات الصادر بالقانون رقم ( 



، وأنھ أوفى بكامل الأجرة المستحقة وكل ما تحمّلھ المؤجر من مصروفات التقاضي  لمحكمةا

وذلك حتى نھایة أول جلسة تم إعلانھ بھا إعلاناً صحیحاً، وإذا تكرر امتناعھ أو تأخره عن  

 أداء الأجرة دون مبرر لمرتین طوال مدة العقد وجب الحكم بالإخلاء. 

إذا تنازل المستأجر أو أجر من الباطن كل أو بعض العین المؤجرة، أو أخلاھا لغیر مالكھا       )۲

 دون إذن كتابي من المالك.

العدد       )۳ یجاوز  بما  للسكنى  المؤجرة  العین  الباطن  من  المستأجر  أو  المستأجر  شغل  إذا 

 المألوف.

إذا استعمل المستأجر العین المؤجرة أو سمح باستعمالھا، بطریقة تنافي شروط العقد، أو       )٤

المؤجر   بمصلحة  تضر  أو  العامة،  الآداب  أو  العام  النظام  تخالف  أو  لھ،  المعدة  الغرض 

 المالیة.

للسقوط ویخشى منھ على سلامة السكان، أو صدر قرار      )٥ إذا أصبح العقار المؤجر آیلاً 

 إداري نھائي بالھدم من البلدیة المختصة. 

إذا مضى على إنشاء العقار مدة لا تقل عن خمسة وعشرین سنة، أو تم تغییر تصنیف       )٦

المنطقة الكائن بھا العقار، فللمؤجر الحق في ھدم العقار وإعادة بنائھ، ویجب أن یتم الھدم 

بین طلب  الخیار  للمستأجر  یكون  بذلك  المؤجر  أخل  فإذا  الإخلاء،  تاریخ  من  سنة  خلال 

 ن كانت قائمة أو التعویض بما لا یجاوز مقدار الأجرة المتبقیة من العقد.العودة لشغل العین إ 

حاجة المؤجر لشغل العین المؤجرة بقصد السكنى لنفسھ، أو أحد أقاربھ من الدرجة الأولى،       )۷

شریطة وجود اتفاق كتابي مع المستأجر على ذلك، وإخطاره المستأجر برغبتھ في شغل 

العین بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل ستة أشھر على الأقل من الإخلاء، ویلتزم بالإقامة  

 ة في العین لمدة لا تقل عن سنة.  الفعلی

فإذا أخل المؤجر بتنفیذ التزامھ بالإقامة أو قام بتأجیر العین إلى شخص آخر بعد الإخلاء، 

ال تقدره  التعویض الذي  العین مع  ة بما لا یجاوز  محكمجاز للمستأجر طلب العودة لشغل 

 مقدار الأجرة عن المدة المتبقیة من العقد.

خارج      )۸ كان مسافراً  أو  المؤجرة،  العین  بھا  الكائنة  المنطقة  في  مقیماً  المالك  یكن  لم  إذا 

المملكة، ولم یكن یملك عقاراً غیره، ورغب بالسكن فیھ عند عودتھ إلى تلك المنطقة أو من  

 الخارج متى اشترط ذلك في عقد الإیجار. 

إذا استعمل المستأجر العین المؤجرة أو سمح للغیر باستعمالھا في غیر الغرض المؤجرة     )۹

 من أجلھ بحسب طبیعتھا أو أحدث تغییراً فیھا من شأنھ الإضرار بسلامتھا الإنشائیة. 

 إذا ترك المستأجر العین المؤجرة لمدة لا تقل عن سنة.         )۱۰



 

 ) ۳۹المادة (

)  ۱۲إخلاء العین المؤجرة في الحالات المنصوص علیھا في المادة (  )۱۳(للمحكمة إذا حكمت یجوز  

) من ھذا القانون، أن تمنح المستأجر مھلة لتنفیذ قرارھا، ۳۸) من المادة (۸) و ( ۷) و (٦والبنود (

 على ألا تجاوز ثلاثة أشھر في حالة العین المؤجرة لغرض السكنى، وستة أشھر للأغراض الأخرى.  

 

 )۱٤(الفصل العاشر

 لجنة المنازعات الإیجاریة 

 (ملغى) 

 
) لسنة  ۱۳بموجب القانون رقم (  عبارة (یجوز للجنة إذا قررت)ب  یجوز للمحكمة إذا حكمت)(عبارة  استبُدلت     )۱۳(

 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۷بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۰
بتعدیل بعض أحكام قانون إیجار العقارات الصادر    ۲۰۲۰) لسنة  ۱۳بموجب القانون رقم (  ألغي الفصل العاشر  )۱٤(

 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۷بالقانون رقم (


